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أحمد السيد النجار
                      القاهرة، 26 يناير، 2009
ارتبط انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الهائلة التي تضرب الولايات المتحدة والتي انتقلت منها إلى غالبية بلدان العالم شرقا وغربا في الوقت الراهن، بالكثير من العوامل التي يبرز من بينها سيطرة رأس المال على الحكم بصورة مباشرة بكل آثاره الوبيلة على النظام الرأسمالي، وبالذات ما تعنيه هذه السيطرة من تقدم مصلحة الرأسمالي الفرد الموجود في مركز الحكم وصناعة القرار على مصلحة الرأسمالية في مجموعها أو النظام السياسي، أو المجتمع إجمالاً. ومن المعروف أن السيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم تؤدي إلى تحطيم القاعدة الذهبية للنظام الرأسمالي التي تقضي بضرورة علم كل عناصر السوق وبالذات كل المستثمرين بالتغيرات التي تجري في السوق بصورة متزامنة حتى لا يستفيد أحدهم من أسبقية علمه بهذه الظروف على حساب الآخرين، إضافة إلى ما يترافق مع هذا النموذج من محاباة للشركات الكبرى بشكل يضعف آليات الرقابة في النظام الرأسمالي رغم ضرورتها لضبط النظام وتصحيح أخطائه ومواجهة مشاكله في إطار النظام الرأسمالي نفسه. ولأن هذا النموذج من سيطرة رأس المال على الحكم يتكرر بصورة أشد وأكثر كثافة واستمرارية في مصر في الوقت الراهن، فإن الكثير من النتائج التي أوجدت الأزمة في الولايات المتحدة تتكرر في مصر وتشكل عاملاً مهما من عوامل تزايد الفساد، فضلاً عن إضعاف تماسك الرأسمالية المصرية بسبب التفرقة بين عناصرها فيما يتعلق بالعلم بظروف السوق، أو قيام الرأسماليين الموجودين بصورة فعلية في السلطة بصناعة القرارات التي تشكل ظروف السوق بشكل مباشر في اتجاه مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين.
وسوف نحاول في هذه الدراسة تناول أثر سيطرة رأس المال على الحكم بصورة مباشرة في تفجير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأثر هذه السيطرة على الاقتصاد المصري ودورها في تفجير الأزمات فيه وفي جعله أكثر هشاشة في مواجهة التأثيرات السلبية القادمة من البلدان التي ضربتها الأزمة المالية والاقتصادية وعلى رأسها الولايات المتحدة...
أولاً: رأس المال والحكم وأزمة الاقتصاد الأمريكي والعالمي
بالرغم من أن الأزمات المالية والاقتصادية هي ملمح ملازم للنظام الرأسمالي لأسباب تتعلق بعدم عدالة توزيع الدخول في هذا النظام وتأثيرها السلبي على حيوية وتطور الطلب الفعال المحفز للنمو المستمر، إلا أن كل أزمة دورية يكون لها كيانها الخاص ومسبباتها التفصيلية المتمايزة عن الدورات الأخرى. ومن بين الأسباب المهمة للأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية الراهنة، ما يتعلق بالسيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم في الولايات المتحدة في ظل إدارة جورج بوش الابن من عام 2001، حتى عام 2008، فالرئيس الأمريكي نفسه (بوش الابن)، كان مالكا لشركة نفطية صغيرة (سبيكترم)، ثم باعها ودخل شريكا رئيسيا في شركة أكبر هي "هاركين إينرجي كوربوريشن". ونائب الرئيس ديك تشيني كان رئيسا لمجلس إدارة شركة نفطية كبيرة هي "هاليبورتون". أما كونداليزا رايس فهي قادمة من شركة "شيفرون"، رغم أنها أكاديمية في الأصل. 

ويشار إلى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن التي أصبحت "سابقة" الآن، باعتبارها أكثر الإدارات على مدار التاريخ الأمريكي القصير، انحيازا للشركات الكبرى والأثرياء، سواء فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أو بالرقابة على الأداء المالي لتلك الشركات. ويصدق على تلك الإدارة قول آلان برينكلي، أستاذ التاريخ الأمريكي بجامعة كولومبيا، أنه منذ عام 1932 لم يوجد رئيس للولايات المتحدة تحالف بدرجة وثيقة مع الشركات وكان متعاطفا مع الشركات الكبرى أكثر من بوش الابن. 

وعلي صعيد السياسة الضريبية تم رفع قيمة الحد الأدنى من الدخل الذي تفرض عليه الشريحة العليا من الضرائب من 297 ألف دولار عام 2000، إلى 328.5 ألف دولار عام 2006، وتم تخفيض الحد الأقصى للضريبة أو الشريحة العليا على الأثرياء الأفراد من 40% على الدخول التي تزيد عن 297 ألف دولار في عام 2000،
 إلى 35% من الدخول التي تزيد على 328.5 ألف دولار عام 2006.
 وكانت فكرة الإدارة الأمريكية من هذا التخفيض، أنه يتيح المزيد من الأموال للأثرياء ليستخدموها في تمويل استثمارات جديدة تحرك النمو الاقتصادي وتساعد على خلق الوظائف وعلى زيادة الصادرات لتحسين الميزان التجاري المختل بشدة. لكن الحقيقة أن إتاحة المزيد من الأموال للأثرياء لم تتحول إلى مشروعات لإنتاج السلع والخدمات القابلة للإتجار بها في الخارج، بسبب تراجع تنافسية المنتجات الأمريكية التي يوجد لها نظائر في بلدان أخرى في ظل ارتفاع مرتبات الإدارة العليا لمستويات خيالية وارتفاع الأجور عموما. ونتيجة لذلك تركز استخدام الأموال التي تكدست لدى الطبقة العليا بسبب تخفيض الضرائب، في القطاع العقاري الذي لم يتمكن من تسويق الكم الهائل والفائض من العقارات الجديدة التي تم بنائها إلا من خلال التغاضي عن مستوى الجدارة الائتمانية للمشترين الذين تعثروا في السداد مما خلق أزمة الرهن العقاري التي كانت المقدمة الكبرى للأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية الراهنة. وبالمقابل ازداد بطء النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل ضعف الطلب الفعال بسبب تزايد اختلال السياسة الضريبية لصالح الأثرياء، فتراجع معدل النمو من 3.7% عام 2000، إلى 0.8% عام 2001، وبلغ نحو 1.6%، 2.5% في عامي 2002، 2003 بالترتيب. ثم سجل نحو 3.6% عام 2004 وهو أعلى نمو يتحقق في عهد بوش الابن وكان مرتبطا بأدنى سعر فائدة منذ نصف قرن مما شجع على الاستهلاك وعلى اقتراض رجال الأعمال لتأسيس أعمال جديدة وبالذات في القطاع العقاري، لكنه كان نموا هشاً وضعيف الأسس وسرعان ما تراجع إلى 2.9% عام 2005،ونحو 2.8% عام 2006، وحوالي 2% عام 2007.
 اما في عام 2008، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي التي أعدت في أكتوبر 2008 قبل أن تتضح ضراوة الكساد في الولايات المتحدة، تشير إلى أنه سيبلغ 1.6%. أما تقديرات الدورية البريطانية "الإيكونوميست" فتشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 0.9% عام 2008، وأنه سيبلغ – 1.2% عام 2009.
 
اما معدل البطالة فقد ارتفع وفقا للمرجع السابق مباشرة إلى 7.2% من قوة العمل الأمريكية في ديسمبر 2008، بينما كان المعدل يبلغ 4% فقط في نهاية عهد بيل كلينتون عام 2000.
 اما الميزان التجاري فقد تزايد الخلل فيه وفقا لمجلة الإيكونوميست البريطانية وبلغ عجزه في الاثني عشر شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي نحو 833.1 مليار دولار، كما زاد العجز في الموازنة العامة للدولة ليبلغ مستوى قياسي هو 455 مليار دولار في العام المالي الأمريكي المنتهي في نهاية سبتمبر 2008.
وقد أدت محاباة إداراة الرئيس الأمريكي بوش الابن للأثرياء والشركات الكبرى إلى إضعاف الرقابة على إدارات تلك الشركات مما ساهم في عدم احترام الضوابط المالية والاقتصادية التي من المفترض أن تحكم عمل تلك المؤسسات، وهو أمر أدى في النهاية إلى إضعاف الكثير من الشركات والمؤسسات المالية وجعلها هشة وعرضة للانهيار. وخطورة مثل هذه المحاباة تتضاعف بسبب الطبيعة الراهنة للشركات الأمريكية المملوكة لأعداد ضخمة من حملة الأسهم، والتي يديرها نيابة عنهم مديرون تنفيذيون وليس ملاك تلك الشركات، ويراقب هؤلاء المديرون التنفيذيون، شركات محاسبة من المفترض أنها تعمل لصالح حملة الأسهم. وفي غياب الرقابة تورط المديرون التنفيذيون في عمليات فساد كبرى وتواطأت بعض شركات المحاسبة معهم. وكانت النتيجة انهيارات مروعة في شركات أمريكية عملاقة منذ عام 2001، ورغم ذلك فإن الإدارة الأمريكية المصابة بالعمى الأيديولوجي والمنحازة بصورة مطلقة للطبقة العليا، لم تراجع سياساتها وأوغلت أكثر في طريق محاباة الشركات الكبرى وتخفيف أو حتى رفع الرقابة عن إداراتها. 
ويمكن القول إجمالاً أن هذه المحاباة أدت إلى تفشي التجاوزات والفساد في الكثير من الشركات بداية من شركة "إنرون" التي كانت الممول الرئيسي للحملة الانتخابية الأولى للرئيس جورج بوش الابن والتي توحش الفساد فيها دون رقابة أو مساءلة، وانتهى الأمر بانكشاف وضع الشركة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وانهيارها مخلفة ما يقرب من 100 مليار دولار من الديون. وفي أعقاب انهيار شركة إنرون، كرت سلسلة فضائح الفساد التي عصفت بالبورصة الأمريكية في نهاية عام 2001 والنصف الأول من عام 2002،  وتم الكشف عن عمليات ضخمة للفساد انتهت بسقوط عدد من الشركات الكبرى الأخرى ومنها وورلد كوم في عام 2002، وخلفت تلك الشركات المنهارة، خسائر نهائية بقيمة 460 مليار دولار، فضلا عما احدثته من اضطراب هائل في البورصة وخسائر دفترية. وكان ضعف الرقابة ومحاباة الشركات الكبرى سببا رئيسيا في تراجع الالتزام بالمعايير المالية والاقتصادية الآمنة، وهو أمر قاد في النهاية إلى انهيار بعض المؤسسات المالية والعقارية التي قادت القطاع المالي والاقتصاد بأسره نحو الاضطراب والركود منذ انفجار ازمة الرهن العقاري في منتصف 2007، والتي شكلت إنذارا جديدا للإدارة الأمريكية، لكنها لم تعالج الأمر بصورة فعالة، بل إن انحيازها الأيديولوجي الأعمى منعها من ان ترى أن مساندة المقترضين المتعثرين الذي عجزوا عن استكمال سداد أقساط القروض التي اشتروا بها مساكنهم، سوف يساعد المؤسسات المالية التي أقرضتهم والشركات العقارية المالكة للمنازل التي اشتروها، لكنها انتظرت حتى انهارت أكبر شركتي رهن عقاري (فاني ماي، فريدي ماك) واللتان كانت تضمنان قروضا عقارية قيمتها نحو 5.2 تريليون دولار، في منتصف 2008، ثم انهار بنك ليمان براذرز بعد 158 عاما من النشاط، ومن بعده عشرات المؤسسات المالية والشركات الكبيرة والصغيرة في خضم الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية. وكان التصور السائد لدى إدارة بوش التي تشكل نموذجا لسيطرة رأس المال على الحكم، هو أن قوى السوق الحرة تماما والخالية من الرقابة والضوابط، قادرة على تصحيح نفسها دون تدخل من الدولة، وهو نموذج شيد التطرف والغباء في آن واحد، وثبت تاريخيا أنه يقود الاقتصادات التي تسير وفقا له إلى كوارث محققة كما حدث في أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين التي خرج منها العالم الرأسمالي بنتيجة مفادها أن قوى السوق الحرة والتي لا توجد رقابة عليها أو ضوابط قوية لسلوكها، تفقد عقلها أثناء سعيها الأعمى وراء أقصى ربح في الأجل القصير، ولابد من أن تكون الدولة الرأسمالية حاضرة لتعيد لها عقلها وتمنعها من الانزلاق نحو هاوية أزمة كساد اقتصادي كبرى، وتحفظ للاقتصاد توازنه الكلي وقدرته على رفع مستويات تشغيل قوة العمل ورأس المال.
وضمن عمليات الفساد والمحاباة للشركات القريبة من أقطاب الإدارة الأمريكية، تعتبر عملية منح العقود في العراق لشركات مرتبطة برؤوس الإدارة الأمريكية وفي مقدمتها شركة هاليبورتون التي كان ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش الابن، رئيسا لمجلس إدارتها قبل توليه منصبه والتي حصلت على عقود قيمتها 25 مليار دولار في العراق سواء لتوريد مهمات وإعاشة الجيش الأمريكي المحتل في العراق، وتوفير امدادت نفطية له أو لإعادة تأهيل حقول نفط الجنوب، وتمكنت الشركة التي كانت خارج أكبر 500 شركة في العالم قبل الغزو الاستعماري الأمريكي للعراق من دخول القائمة والتقدم فيها إلى المرتبة 271 عام 2007 حسب قائمة الفاينانشيال تايمز لهذه الشركات.
 كما تم تغريمها مبالغ كبيرة بعد شكاوى خاصة بفسادها في المبالغة في اسعار المنتجات النفطية التي تمد الجيش الأمريكي بها، لكنها استمرت رغم ذلك في مقدمة الشركات الأمريكية في العراق. 

كذلك فإن سيطرة رجال أعمال قادمين من عالم الشركات النفطية، قد ساهم في تغيير الاستراتيجية النفطية الأمريكية، فبدلا من استراتيجية نفطية تستهدف تخفيض اسعار النفط بالتحالف مع السعودية كمنتج مرجح ومؤثر في اتجاه الأسعار، والاعتماد على المخزونات النفطية التجارية والاستراتيجية للولايات المتحدة ولدول وكالة الطاقة الدولية في الضغط على الأسعار، تحولت إدارة بوش الابن إلى حالة من التساهل مع ارتفاع اسعار النفط بالتواطؤ مع الشركات النفطية الكبرى وعلى حساب الشركات غير النفطية المستهلكة للنفط والمجتمع الأمريكي عموما. 

ومن المعروف أن الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة تبلغ نحو 13 مليون برميل يوميا، وأن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات النفطية الأمريكية بمقدار 4.7 مليار دولار في العام. وتتأثر كل الشركات المستهلكة للنفط  ومشتقاته بصورة سلبية من ارتفاع أسعار النفط. وبالمقابل فإن الشركات النفطية الأمريكية تحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع الأسعار، خاصة وأنها تملك قسما مهما من احتياطيات الدول التي أبرمت معها عقود للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج، بالذات بعد  أن أصبح القطاع النفطي العراقي العملاق مفتوحا أمام تلك الشركات، وسيتفاقم الأمر بصورة أكبر لو تم إقرار عقود فاسدة لتقاسم الإنتاج تتيح لها السيطرة على قسم مهم من الاحتياطيات العراقية.

وترتيبا على ذلك  فإن تراخي الإدارة الأمريكية في العمل على تخفيض أسعار النفط هو انحياز من هذه الإدارة التي جاء أقطابها من عالم الشركات النفطية، لشركات النفط على حساب الشركات غير النفطية والمجتمع الأمريكي عموما، رغم كل ما أدى إليه ذلك من رفع أسعار المنتجات النفطية ومعدل التضخم عموما في الولايات المتحدة. وقد ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 1.6% عام 2002 عندما كان سعر برميل النفط من سلة خامات أوبك نحو 24.3 دولار، إلى 2.3% عام 2003، في ظل سعر 28.2 دولار لبرميل النفط، إلى 2.7% عام 2004، في ظل سعر 36 دولار لبرميل النفط، إلى 3.4% عام 2005، في ظل سعر 50.6 دولار لبرميل النفط. ومع تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط، بلغ معدل التضخم 3.2%، 2.9% عامي 2006، 2007 بالترتيب، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 61.1، 69.1 دولار للبرميل من سلة خامات أوبك في العامين المذكورين.
 لكن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي بالذات في الولايات المتحدة التي استخدمت نحو 75 مليون طن من الذرة لهذا الغرض، وارتفاع أسعار النفط بسبب عمليات المضاربة عليه، إلى جانب تراخي إدارة جورج بوش الابن في مواجهة ذلك الارتفاع أديا إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% عام 2008.
 

كما أدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط إلى إيقاع الخسائر أو على الأقل تخفيض هوامش الربح للشركات الأمريكية المعتمدة بصورة كبيرة على استهلاك الطاقة وإجبارها على تحريك أسعارها لأعلى بما قلل من قدراتها التنافسية في مواجهة المنتجين للسلع المناظرة من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا.   
وقد سهل من تمرير الإدارة الأمريكية لاستراتيجيتها النفطية الجديدة، أن الكثيرين تصوروا أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يشكل آلية للسيطرة على النمو والصعود الصاعق للاقتصاد الصيني الذي أصبح ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، والذي تعتمد شركاته المتنوعة والمتنامية على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة. وينطبق الشيء نفسه على العديد من الدول الصناعية الجديدة في شرق وجنوب شرق آسيا.

كذلك فإن الخلل الناجم عن توحش النشاطات الاقتصادية الطفيلية في المضاربة في أسواق العملات وبورصات الأسهم وأسواق الذهب والسلع الغذائية والنفط والمعادن، جعل حركة أسعار السلع والأسهم والعملات محل المضاربة، تتحرك بلا منطق أو عقل، دون أن تتدخل الدولة لعقلنة وضبط حركة السوق، لأنها باختصار كانت الأكثر محاباة للشركات الأمريكية كنتيجة لكون أقطابها رجال أعمال في الأصل، او بمعنى أوضح كنتيجة للسيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم في ظل إدارة بوش الابن التي انتهت ولايتها منذ أيام. 

ونظرا للحجم الكبير للاقتصاد الأمريكي وعلاقاته مع باقي اقتصادات العالم من خلال التجارة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والسياحة وتدفقات الأموال، فإن الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية انتقلت سريعا إلى بقية الاقتصاد العالمي مسببة أزمة مالية واقتنصادية هي الأكثر ضراوة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، وهي أزمة متعددة الأسباب، التي يأتي ضمنها السيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم بكل آثاره الرديئة حتى على النظام الرأسمالي نفسه وآليات عمله ومعالجة مشاكله.
ثانيا: تعاظم سيطرة رأس المال على الحكم

وعلاقته بالأزمات الاقتصادية في مصر
تشكلت الطبقة الرأسمالية بروافدها المختلفة في مصر خلال الأعوام الثلاثين الماضية، إلى جانب رأسمالية الدولة الموجودة قبل ذلك والتي تحللت إلى رأسمالية بيروقراطية تعمل على الأصل العام وكأنه ملك لها، ولا تتورع عن إهداره بالبيع إذا كانت هناك مصلحة كبرى لها في ذلك، حتى لو كان على حساب مصالح الوطن، مثلما حدث مع إهدار شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية)، رغم كونها أحد قلوب الصناعة، ومثل إهدار شركات الأسمنت ببيعها للأجانب ليتحكموا في هذه الصناعة الاستراتيجية وفي القطاعات المعتمدة على إنتاجها، وغيرها من الشركات المهمة، فضلا عن الفساد المروع الذي اكتنف عمليات بيع الغالبية الساحقة من شركات القطاع العام التي تم بيعها مثل شركات المياه الغازية والمشروبات الروحية والزجاج المسطح وحصص المال العام في البنوك وشركة حديد الدخيلة. وانتقلت الطبقة الرأسمالية من الوجود القوي قريبا من دوائر الحكم، إلى السيطرة المباشرة على مواقع صنع القرار الاقتصادي في الحكم في مصر بعد وجود عدد من رجال الأعمال على كراسي وزارات الإسكان والنقل والسياحة والتجارة والصناعة، إضافة إلى فريقهم الأيديولوجي الموجود في وزارات المالية والاستثمار.
وإذا كان نظام يوليو قد وضع القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم ضمن أهم إنجازاته كخطوة مهمة في أي مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولجعل نظام الحكم من الناحية الشكلية على الأقل منزها عن الانتماء الفج للطبقة الرأسمالية، فإن كل ما يجري في الحياة السياسية المصرية في الوقت الراهن من وجود عدد ضخم من رجال الأعمال بالذات من كبار الرأسماليين في البرلمان وعلى رأس لجانه المختلفة  وبالذات لجنة الخطة والموازنة (أحمد عز)، ولجنة الصناعة والطاقة (محمد أبو العينين) بما تكفل من خلال تحالفهم مع القوى التقليدية وبيروقراطية الدولة وأجهزتها بإصدار كل القوانين التي تحقق مصالحهم، كما أن وجود عدد من الوزراء الذين ما زالوا يمارسون نشاطهم كرجال أعمال وهم في حكم مصر ، قد جعل مسألة القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم مجرد ذكرى وتاريخ. 

والحقيقة أن عودة رأس المال  للمشاركة في الحكم من مواقع مهيمنة في مجال الاقتصاد، هو أمر يضر بكل اعتبارات العدالة والشفافية ويضرب قاعدة العلم المتزامن بظروف السوق بين الرأسماليين أنفسهم حيث يصبح لدي الموجودين في السلطة أفضلية مطلقة على حساب نظرائهم من الرأسماليين الموجودين خارجها، فضلا عن الضرر الجسيم الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أي هيمنة لرأس المال على الحكم.

وهذا النموذج الذي يتبناه النظام السياسي المصري الراهن يقترب كثيرا من النموذج الأمريكي الذي يتعامل البعض معه على أنه المثال الديموقراطي، رغم أنه أكثر النماذج التي تتضمن السيطرة غير الديموقراطية لرأس المال على الحكم، وهي سيطرة كانت غير مباشرة غالبا، لكنها تحولت إلى صورة مباشرة وفجة في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن كما أشرنا آنفا.
ورغم أن صعود عدد من رجال الأعمال إلى مقاعد الوزارة في مصر، قد شكل مؤشرا واضحا على تنامي سيطرة رأس المال على الحكم، إلا أن اتفاقية الكويز مع إسرائيل، قد شكلت علامة فارقة في مسار صعود رأس المال إلى مواقع مسيطرة في الحكم بسبب الدور المباشر والرئيسي لحفنة من الرأسماليين في التفاوض والتوصل للاتفاق. وتم تمرير الاتفاق دون أن يعرض على مجلس الشعب مما يشكل اعتداء صريح من السلطة التنفيذية، على حقوق وسلطات السلطة التشريعية، وتم تبرير ذلك بعد انتقادات المعارضة، بأنه بروتوكول تم إلحاقه بمعاهدة التسوية التي عقدها السادات مع إسرائيل عام 1979 وبالتالي فهو لا يحتاج لموافقة أعضاء مجلس الشعب أو حتى عرضه عليهم. وتكرر الأمر نفسه في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من ثلث سعره في الأسواق الدولية في عام 2005، مع تثبيت الأسعار لمدة 15 عاماً.

والحقيقة أن الصعود السريع لسطوة رأس المال وسيطرته المتزايدة على السلطة يعود بصورة أساسية إلى أن البيروقراطية العسكرية والأمنية المسيطرة في مصر منذ عقود قد تحولت جزئيا إلى رأسمالية تقليدية لأنه مع تراكم الثروات لدى أفرادها، حدث تناقض بين مصالح الفرد منها وبين المصلحة الجماعية للفئة، فبينما يكون من مصلحة هذه الفئة الطبقية في مجموعها أن تظل مسيطرة كفئة طبقية، فإن مصلحة الفرد منها تقتضي أن يتم إفساح المجال للرأسمالية الخاصة حتى يستطيع استثمار التراكم الذي حققه بشكل شرعي أو غير شرعي. وقد أثبت التاريخ القريب أن الغلبة تكون للمصالح الفردية التي تقود الرأسمالية البيروقراطية إلى التحلل إلى رأسمالية خاصة، وهو ما يحدث تدريجيا في مصر منذ عهد الرئيس السادات وحتى الآن. وبالتالي فإن تزايد سيطرة الرأسمالية التقليدية على الحكم يبدو تحولا نوعيا ضمن هذا السياق. 

كما أن هذه الرأسمالية البيروقراطية الحاكمة قد دخلت في علاقات متشابكة مع الرأسمالية التقليدية بما اقتضى تشاركهما معا في السلطة وحزبها الحاكم، علما بأن الرأسمالية التقليدية الراهنة في غالبيتها لا تشكل امتدادا للرأسمالية التقليدية القديمة لأنه منذ بدء الانفتاح الاقتصادي في منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، تم فتح المجال تدريجيا أمام الرأسمالية التقليدية للعمل في كافة مجالات النشاط الاقتصادي. ونظرا لأن الطبقة الرأسمالية الكبيرة التي كانت تعمل في النشاط الاقتصادي المشروع قد تعرضت لضربة كبيرة في الستينات بسبب إجراءات التأميم بما قضي عليها وعلى ثقافة الاستثمار ذي الطابع الاستمراري القائم على توسيع السوق والقبول بمعدلات ربح معتدلة، فإن الفئة الرأسمالية التي كان لديها تراكم وكانت جاهزة بالفعل للمشاركة في النشاط الاقتصادي بعد الانفتاح، كانت تتمثل أساسا في القادمين من عالم الاقتصاد الأسود الذين يعملون في مجال الاتجار بالمخدرات والعملات والسلاح والآثار والفاسدين من كبار موظفي الدولة، وكلهم لم يتضرروا من إجراءات التأميم لأنهم ببساطة يعملون خارج إطار القانون. ويضاف إليهم رجال الأعمال الذين كونوا ثروات ضخمة من الحصول على الأراضي الزراعية وأراضي البناء المملوكة للدولة، بأسعار منخفضة للغاية تمكنهم من الاتجار فيها وتحقيق أرباح طائلة، بصورة ارتبطت غالبا باستغلال النفوذ السياسي أو دفع عمولات ضخمة،  وأيضا رجال الأعمال الذين يحصلون لأي سبب مشروع أو غير مشروع على عقود تنفيذ عمليات ضخمة للجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، تحقق لهم أرباحا طائلة. ويضاف إلى كل هؤلاء رافد مهم للرأسمالية المصرية، وهو الرأسماليون الذين اشتروا عددا من المشروعات المملوكة للدولة في إطار برنامج الخصخصة، وتمكنوا من الحصول عليها بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية بمختلف الطرق المستقيمة والملتوية، وحققوا من خلالها قفزات أسطورية في ثرواتهم، خاصة إذا تمتعت شركاتهم بوضع احتكاري كامل أو باحتكار ثنائي كما هو الوضع في مجال التليفون المحمول. وكل هذه الروافد وثيقة الصلة بالسلطة بالصورة التي تسمح لها بترتيب مشاركتها فيها من مواقع مهيمنة بصورة سلسة.

وفي ظل هذا الوضع كان أمرا منطقيا أن تكون أهم القوانين التي صدرت والتطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة هي في مصلحة الرأسماليين المسيطرين على مراكز رئيسية في الحكم سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مع ضمان ولاء السلطة القضائية في ظل تغول السلطة التنفيذية عليها وعلى السلطة التشريعية نفسها. ويمكن إدراك ذلك من تحليل أهم القوانين والقرارات الاقتصادية التي صدرت في عهد حكومة الدكتور احمد نظيف المكتظة برجال الأعمال...
1- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والثغرات التي ينفذ الفساد منها
يعد قانون منع الاحتكار واحدا من أكثر القوانين التي استغرقت وقتا طويلا قبل إصدارها، حيث عملت قوى الاحتكار على عرقلة صدوره لسنوات طويلة تقارب العقد من الزمن، وعملت على أن يقدم في النهاية بالصورة التي قدم عليها والتي لا تلبي احتياجات منع الاحتكار وحماية صغار المنتجين وجموع المستهلكين من كبار المحتكرين، فضلا عن انه يفتح بوابات جديدة للفساد. 

وينص القانون، على أنه عندما يتأكد تمتع أي منتج بوضع احتكاري، وتتأكد ممارسته لسلوكيات احتكارية ضارة، فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات لمواجهة ذلك، إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، والذين يجوز لهما التصالح في أي من تلك المخالفات قبل صدور حكم بشأنها. وتتمثل العقوبة التي توقع على المحتكرين في حالة الإحالة للقضاء بمعرفة الوزير المختص أو من يفوضه، في الغرامة التي كانت تتراوح بين 30 ألف جنيه كحد أدنى، وبين 10 ملايين جنيه كحد أقصى، في القانون الأصلي الذي صدر عام 2005، والتي تم رفعها لما يتراوح بين 100 ألف جنيه، و300 مليون جنيه في التعديلات التي أجريت على القانون في العام 2008. 
وكان القانون الأصلي ينص على جواز الحكم بمصادرة السلع محل النشاط الاحتكاري المخالف، أو الغرامة بنفس قيمة هذه السلع، وهو نص تم إلغائه والاكتفاء بالعقوبة المشار إليها آنفا، رغم أنها لا تشكل أي رادع للمحتكرين إذا كانت أرباحهم الاحتكارية تبلغ عدة أضعاف أقصى عقوبة كما في حالة شركات الحديد والأسمنت والأسمدة في الوقت الراهن. وقد انطوى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في عام 2008، على تراجع خطير في إجراءات مكافحة الاحتكار، حيث تخلو المادة 22 بعد إعادة صياغتها من النص الذي كان يعاقب من يمارس الاحتكار الضار بمصادرة الإنتاج محل النشاط المخالف أو الحصول على غرامة تعادل قيمته، وذلك رغم أن هذا النص، كان هو الردع الحقيقي الوحيد تقريبا في القانون. 

وتشير ملابسات إقرار تعديلات القانون والتصويت عليها في مجلس الشعب، إلى الدور الكبير الذي قام به أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم، وهو نفسه المتهم الأول بالاحتكار وفرض الأسعار الاحتكارية الاستغلالية لحديد التسليح، في إقرار التعديلات بصورتها التي لا تحمي المجتمع من الاحتكار وممارساته المدمرة لمصالح المستهلكين.

وفي حالة التصالح من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل صدور الحكم، فإن ذلك يكون مقابل أداء مبلغ للجهاز لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى. 
والحقيقة أن هذا القانون الذي تأخر صدوره طويلا، قد جاء أقل كثيرا وأضعف من أن يحمي المنافسة أو يمنع الاحتكار، كما أنه وهو الأهم يفتح بوابات ملكية للفساد، فقد اختص السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير المختص أو من يفوضه في طلب رفع الدعوى الجنائية ضد المحتكرين الذين يقومون بممارسات ضارة، وبالتالي يصبح جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مجرد جهة تقصي وتحقيق تابعة للسلطة التنفيذية. وهذه التبعية والسلطة المطلقة الممنوحة للوزير المختص أو من يفوضه في رفع دعاوى منع الاحتكار وحماية المنافسة، تفتح إمكانية تورط الوزير المختص أو من يفوضه في أحد أهم أشكال الفساد وهو المحسوبية سواء كانت سياسية أو شخصية، بالذات عندما يتعلق الأمر بوجود قيادات من الحزب الحاكم ضمن من يتمتعون بوضع احتكاري ويقومون بممارسات احتكارية ضارة. 

كذلك فإن المدى الواسع للعقوبات المالية ضد المحتكرين والتي تبدأ من مجرد 100 ألف جنيه لتصل إلى 300 مليون جنيه، دون وضع آلية صارمة لتحديد حجم العقوبة بصورة نظامية وليست مزاجية، هو أمر يفتح الباب أمام تدخل النفوذ السياسي في تحديد حجم العقوبة بالذات فيما يخص المحتكرين القريبين من دوائر السلطة، ويفتح الباب أيضا أمام احتمالات انتشار الفساد بين من يقومون بتحديد العقوبة ذات الطابع المزاجي والتي لا يوجد ضوابط صارمة تتحدد قيمتها بناء عليها.

وكان المفروض أن يكون هذا الجهاز أحد الهياكل المستقلة عن الحكومة والسلطة التنفيذية، حتى لا تقيده الاعتبارات السياسية ويتورط في أي فساد أو محسوبية سياسية. وكان المفروض أن يكون لهذا الجهاز، بالإضافة إلى المتضررين المباشرين من الاحتكار، الحق في تحريك دعاوى منع الاحتكار وحماية المنافسة قضائيا. أما قصر هذا الحق على الوزير المختص أو من يفوضه فهو يضيف المزيد من عوامل هيمنة السلطة التنفيذية، وتهميش السلطتين القضائية والتشريعية، فضلا عن فتح فرص للفساد والمحسوبية السياسية.

كذلك كانت التعديلات المقترحة للقانون تشمل إعفاء المبلغ عن جريمة الاتفاق على الممارسات الاحتكارية الضارة والتي شارك فيها قبل ذلك، من العقوبة مقابل إبلاغه عنها، لكن أمين التنظيم في الحزب الوطني وهو أول المتهمين بالاحتكار في مجال حديد التسليح كما ورد آنفاً، قام بدور معلن لدفع نواب الحزب لرفض هذه المادة بعد أن أبدوا موافقة عليها في تصويت لم يكتمل بعد أن قطعه هو بحجة الحاجة للتشاور مع نواب حزبه. وفي النهاية رفضت هذه المادة وتم إبقاء العقوبة كاملة على كل من يبلغ عن اتفاق بشأن ممارسات احتكارية كان شريكا فيها وقرر الخروج منها. وهذا النص هو حماية للفساد وترويع لكل من تسول له نفسه أو يصحو ضميره، لمنعه من الإبلاغ عن شركائه في الاتفاقات الاحتكارية المدمرة لمصالح المستهلكين والمجتمع بأسره. وهذا الأمر يجعل المحتكرين الذين يدخلون في اتفاقات احتكارية نموذجاً للتشكيل العصابي على غرار عصابات قطاع الطرق الذين ترتبط مصائرهم معاً ولا يمكن لأي منهم أن يسمح لضميره باليقظة في أي وقت. ومن المؤكد أن إجهاض اقتراح إعفاء المبلغ من العقوبة هو أكثر مادة مشينة في هذا القانون، وهي مادة يمكن الطعن عليها دستوريا لأنها مخالفة لروح الدستور والقانون.  
تنص تعديلات القانون الذى تم إقراره على معاقبة من لم يلتزم بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بغرامة تتراوح قيمتها بين 20 ألف جنيه، 500 ألف جنيه. وهذا النص ضعيف للغاية ويخلق حالة من استسهال مخالفة القانون، كما يفتح الباب للفساد والرشوة حتى يتواطأ القائمين على تنفيذ قرارات الجهاز، مع المحتكرين لتعطيل تنفيذ قرارات الجهاز في حالة صدورها. ولجعل القانون مهابا والجهاز محترما من قبل من يخضعون له، لابد من إضافة عقوبة الحبس إلى الغرامة بعد مضاعفتها. 
كذلك ينص القانون في المادة 16 إلى حظر قيام العاملين به بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الشخاص الذين خضعوا للفحص من قبل الجهاز، أو الخاضعين له. وهذه الفترة قصيرة للغاية في عمر الزمن، وتتيح إمكانية حدوث اتفاقات وعمليات تواطؤ بين العاملين في الجهاز وبين الخاضعين للفحص، مقابل رشاوى وظيفية مميزة عند الخروج من الجهاز حتى لو تأجلت عامين. وينبغي أن يتم مد هذه الفترة لعشرة أعوام، لأنه لا يمكن الانتظار لتلقي رشوة وظيفية لهذه الفترة الطويلة. كما ينبغي أن يشمل هذا الحظر أقارب العاملين في الجهاز حتى الدرجة الثانية على الأقل.

2- قانون الضرائب: 

قامت الحكومة الراهنة بإعداد قانون جديد للضرائب فب عام 2005، وتم إقراره من مجلس الشعب الذي يملك الحزب الحاكم فيه أغلبية تمكنه من تمرير أي قانون، أو حتى تعديل في الدستور. وتعتبر السمة الأهم لقانون الضرائب الذي تم إقراره قبل أكثر من ثلاثة أعوام، هي توسيع نطاق الشرائح الضريبية على حساب اعتبارات العدالة إلى حد كبير، حيث وحد معدل الضريبة على من تصل أرباحهم التجارية والصناعية إلى 40 ألف جنيه في العام فأكثر، بما يساوي في العبء الضريبي بين صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، وبين الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية من مالكي المشروعات الضخمة والذين يمكن أن تصل أرباحهم إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الجنيهات أو أكثر، وهو أمر غير عادل على الإطلاق، وكان من الضروري أن يتم زيادة معدل الضريبة تصاعديا على الشرائح العليا من الدخل باعتبار أن ذلك يمثل حق المجتمع عليهم، وباعتبار أنهم يستفيدون من الإنفاق العام على البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية بأكثر بمئات أو آلاف المرات من المواطنين العاديين من أبناء الطبقة الوسطى أو من أصحاب المشروعات الصغيرة، فضلا عن الفقراء المحرومين من من الانتفاع بغالبية الإنفاق العام. 
وكان الحد الأقصى للضريبة يفرض في القانون القديم على من تبلغ دخولهم ما يوازي 10823 دولار فأكثر في العام. أما الان فإنه يفرض على من تبلغ دخولهم 6920 دولار فأكثر في العام. كما كان معدل الضريبة يبلغ 40% على الشركات، 32% على الأفراد حتى عام 2004، وأصبح المعدل 20% على الفراد والشركات في القانون الذي تم إقراره عام 2005. وللعلم فإن في عام 2006 بلغ الحد الأقصى للضريبة 35% على الأفراد والشركات في الولايات المتحدة، 40% على الأفراد و30% على الشركات في بريطانيا، 52% على الأفراد، 30% على الشركات في هولندا، 48% على الأفراد، 33% على الشركات في فرنسا، 42% على الأفراد، 25% على الشركات في ألمانيا، ونحو 45% على الأفراد في الصين، 35% على الأفراد، 25% على الشركات في كوريا الجنوبية، 28% على الفراد والشركات في ماليزيا، 37% على الفراد، 30% على الشركات في تايلاند، 35% على الأفراد، 30% على الشركات في إندونيسيا.
 ومن المؤكد أن العدد المحدود للشرائح الضريبية في مصر، وانخفاض أعلى معدل للضريبة بالمقارنة مع دول رأسمالية متقدمة ونامية، يشير بوضوح إلى أن القانون الذي تم إقراره في عام 2005 هو في مصلحة رجال الأعمال والطبقة العليا عموما.
3- تخفيض الجمارك..القرار الناقص:

 أصدرت حكومة د. احمد نظيف قرارات تخفيض الرسوم الجمركية، وهذا التخفيض كان ضروريا لحماية المستهلكين من انفراد المنتجين بهم وفرض أسعار احتكارية استغلالية عليهم. لكن ذلك التخفيض للرسوم الجمركية، تم دون تحديد لمعدل الربح الذي يجب ألا يتجاوزه المستورد، مما مكن الرأسمالية العاملة في مجال الاستيراد من الاستحواذ على القسم الأعظم من فائدة تخفيض الرسوم الجمركية، دون أن يستفيد المستهلكون والاقتصاد إجمالا بصورة جدية، كما أن الواردات السلعية قد تزايدت بصورة هائلة وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، من 18.3 مليار دولار في العام المالي 2003/2004، إلى 24.2 مليار دولار عام 2004/ 2005، بزيادة نسبتها 32.2%، وارتفعت الواردات السلعية إلى 30.4 مليار دولار عام 2005/2006، بزيادة نسبتها 25.6%، ثم ارتفعت إلى 37.8 مليار دولار عام 2007/2008، بزيادة نسبتها 24.3%،  وتزايد العجز في الميزان التجاري من 7.8 مليار دولار عام 2003/2004، إلى 10.4 مليار دولار عام 2004/2005، بزيادة نسبتها 33.3%، ثم ارتفع إلى 12 مليار دولار عام 2005/2006، بزيادة نسبتها 15.4% عن العام المالي السابق عليه، ثم ارتفع إلى 15.8 مليار دولار عام 2006/2007، بزيادة نسبتها 31.7% عن العام المالي السابق عليه. وقد بلغ العجز التجاري 16.8 مليار دولار في الثلاثة ارباع الأولى من العام المالي 2007/2008.

4- كارثة غرق العبارة السلام 98 وأكياس الدم الفاسدة:

شهدت مصر منذ ثلاثة أعوام كارثة مروعة تمثلت في غرق العبارة السلام 98، مما أودى بحياة أكثر من ألف ضحية وتركت وجعا داميا في قلب مصر بأسرها، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الدولة في مصر بسبب انهيار مستوى كفاءة أجهزة الدولة والحكومة في معالجة الأزمة، والفساد الذي أظهرته هذه الحادثة ومحاولات تغطيتها والسماح بهروب المسئول عنها بعد التلكؤ في رفع الحصانة عنه بسبب علاقاته السياسية بقمم السلطة في مصر، حيث أنه كان عضوا في مجلس الشورى. كما أنه كان عضوا في مجلس إدارة هيئة موانيء البحر الأحمر، وهو مؤشر فج على الفساد لأن هذه الهيئة التي يتمتع بعضويتها بما يعني أنه في حكم الموظف العام، أعطته 9 آلاف متر مربع لإقامة محطة خدمة بميناء سفاجا ومنحته احتكار نقل الركاب بين موانيء مصر والسعودية على البحر الأحمر، بما يعني سوء استغلاله لنفوذه ولموقعه العام في التربح. والأسوأ أن هذه الشركة كانت تنقل الركاب على عبارات متهالكة لا تتوافر فيها شروط السلامة ولا تصلح لنقل الركاب. وقد أدان تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن غرق العبارة، شركة السلام وهيئة موانيء البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى عدم صلاحية العبارة لنقل الركاب ووجود شهادة لدى الشركة المالكة لها تسمح لها بحمل أكثر من ضعف حمولتها المعيارية، وانتهاء صلاحية قوارب النجاة واسطوانات مقاومة الحريق على السفينة، وعدم وجود أجهزة للإطفاء المائي على السفينة. وانتقد التقرير وزارة النقل لعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة وإحالة المسئولين عن الجريمة إلى جهات التحقيق المختصة. كما أشار التقرير إلى أن بالوعات الصرف كانت مسدودة ، كما أن جراج العبارة كان به براميل زيت ومواد بترولية جلبت من السعودية إلى مصر بسبب رخص سعرها هناك. وأشار التقرير إلى وجود تواطؤ وفساد تزكم رائحته الأنوف بين شركة السلام وبين الهيئة المصرية للسلامة البحرية. 

والحقيقة أن كل ما جرى في حادث العبارة، يشير إلى سيادة حالة من العشوائية وضعف الكفاءة وتدني قيمة الإنسان وانتشار الفساد على نحو مروع في ظل منطق تجاوز القانون لتحقيق المصالح الخاصة بصورة غير مشروعة.

وفي نفس السياق تم الكشف في قطاع الصحة عن قضية فلاتر الغسيل الكلوي وأكياس الدم الملوثة التي تنتجها شركة "هايدلينا" المملوكة للدكتور هاني سرور، العضو القيادي في الحزب الوطني الحاكم وفي لجنة السياسات التابعة له، مما يؤكد خطورة ازدواج النفوذ المالي والسياسي على مستويات الفساد في مصر وعلى كل ما يتعلق بإرساء العقود العامة.
5- تفاقم الفساد في الخصخصة بعد ازدواج السيطرة على السلطة والثروة:

تعد عملية الخصخصة، نموذج الفساد الأشد هولا في تاريخ مصر القديم والحديث، ومنذ بدايتها وحتى الآن، شهدت هذه العملية مستويات هائلة من الفساد. لكن الدخول الكثيف لرجال الأعمال إلى وزارة د. احمد نظيف ساهم في إحداث تحول مهم في هذا الفساد، مما يستدعي استعراض بعض صفقات الخصخصة ومؤشرات الفساد بشأنها في السنوات الأخيرة، وبالذات صفقات الخصخصة التي شارك فيها وزراء وأثارت الكثير من الجدل العام، وعلى رأسها   عملية خصخصة البنك المصري الأمريكي...
ويعد البنك المصري الأمريكي أحد أفضل البنوك المصرية من حيث الأداء، حيث بلغت أرباحه نحو 337 مليون جنيه بواقع 5 جنيهات للسهم في عام 2005. وبلغت مخصصات القروض فيه قيمة رمزية هي جنيه واحد نظرا لأن قروض البنك سليمة وعملائه ملتزمون بالسداد، وهو وضع ممتاز لا يتوفر لأي بنك آخر تقريبا، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى أن مخصصات القروض في الجهاز المصرفي المصري بلغت نحو 71 مليار جنيه في يوليو عام 2008 حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي (سبتمبر 2008، صـ 31) مليون جنيه، بما شكل نحو 12% من قيمة رصيد القروض في الشهر المذكور. أما الودائع التي كانت موجودة لدى البنك عند بيعه، فإنها بلغت نحو 8 مليارات جنيه. وكان بنك الإسكندرية يمتلك نحو 30.8% من أسهم البنك المصري الأمريكي، بينما يملك بنك أمريكان إكسبريس 41%، ويملك صغار ومتوسطي المستثمرين باقي الأسهم. ويوجد عجز في صندوق العاملين بالبنك يبلغ نحو 324 مليون جنيه.

وإذا كان الأمر الطبيعي أن يأتي المشتري إلى البائع، فإن رئيس بنك الإسكندرية سافر إلى باريس عدة مرات لإنهاء صفقة البيع بدلا من التفاوض مع مندوب بنك كاليون، وبرر هذا الأمر بأن التفاوض مع كل مجلس إدارة البنك الفرنسي أفضل من التفاوض مع المندوب. وهذا الأمر يضفي بعض الشبهات التي لم تكن لها أي ضرورة، وكان من الأفضل البعد عنها.

وكان سعر سهم البنك في البورصة يتراوح حول مستوى 56 جنيها في الأسبوع الأخير قبل الإعلان عن صفقة بيع البنك، بينما تم الإعلان عن بيع البنك المصري الأمريكي إلى بنك كاليون بسعر 45 جنيها للسهم، مع استحواذ المشتري على أرباح العام الأخير وهي 5 جنيهات للسهم، مما يعني أن السعر الحقيقي لبيع البنك هو 40 جنيها فقط للسهم. وهذا الفارق بين سعر بيع سهم البنك في صفقة "كاليون" وبين سعره في البورصة وقت البيع، يعني أن صغار المستثمرين الحائزين لنحو 28.2% من أسهم البنك قد خسروا الفارق بين سعر سهم البنك في البورصة قبل الإعلان عن صفقة البيع (56 جنيها) وبين السعر المعروض لبيع البنك في صفقة كاليون (45 جنيها). كما يعني أيضا أن حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي قد خسرت نحو 320 مليون جنيه بسبب هذا الفارق طبقا لهذه الصفقة. وللعلم فإن القانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال نص على وجوب إتمام عملية البيع بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد في العرض أيهما أعلى.

ورغم أن التوافق مع هذا النص أصبح أمرا سهلا ومعتادا في البورصة المصرية حيث يجري بمختلف الآليات تخفيض سعر سهم الشركة المطلوب بيعها حتى يبدو سعر البيع إنجازا للقائمين على البيع، لكن حتى هذا التوافق مع نص القانون لم يحدث في صفقة بيع البنك المصري الأمريكي.

أما الصدمة الكبيرة في هذه الصفقة فقد تمثلت في أن وزيرين في الحكومة الراهنة هما أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كريدي أجريكول فرنسا "كاليون"، حيث ستصبح حصة الوزيرين من صفقة الشراء 25% مقابل 75% لبنك كاليون. وجدير بالملاحظة أن أحمد المغربي كان عضوا بمجلس إدارة بنكHSBC   البريطاني، وهو أحد البنوك التي تقدمت بعرض لشراء البنك المصري الأمريكي بسعر منخفض بلغ 31 جنيها للسهم، وهو أمر يبرر الظن بإمكانية حدوث تواطؤ واتفاق بين البنك المذكور وبنك كاليون الذي اشترك معه المغربي في صفقة شراء البنك المصري الأمريكي، من أجل تخفيض الأسعار المعروضة لشراء البنك المذكور. كما أن محمد منصور كان عضوا بمجلس إدارة "كاليون" وأعلن أنه قدم استقالته في 28 ديسمبر 2005 بعد أن أصبح وزيرا، لكنه كان قد حسم صفقة البيع التي تم توقيع عقدها رسميا بعد ذلك في 5/1/2006. كما أن هذه الاستقالة سواء كانت حقيقية أم شكلية، فإنها لا تنهي ارتباطه المصلحي مع البنك الذي يملك حصة كبيرة فيه. وهو أمر يظهر سوء عاقبة دخول رأس المال إلى الحكم وسيطرته على مواقع مهمة فيه.

ووفقا للقانون فإنه كان من الضروري الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لإقرار صفقة البيع، لكن ذلك لم يتم في مخالفة صريحة للقانون، ونتج عن ذلك تضرر عدد كبير من حملة الأسهم.

وإذا كانت هناك العديد من عناصر التقييم مثل مضاعف الربحية وقيمة الأصول بسعر السوق طبقا لما هي مستخدمة فيه إذا كان ممنوعا على المشتري منعا باتا أن يحولها لأي استخدام آخر، أو قيمتها بسعر السوق طبقا لأي استخدام آخر إذا كان المشتري حرا في تحويلها، فإن سعر البنك المصري الأمريكي كان من الممكن أن يرتفع إلى 4.8 مليار جنيه بزيادة 1.9 مليار جنيه عن السعر المعروض لشرائه، وبزيادة أكثر من 600 مليون جنيه في حصة المال العام من بيعه، لو تم استخدام مضاعف الربحية 15 مرة كمحدد للسعر المبدئي للبنك.

 وقد أشار البعض في تبرير الصفقة إلى أن أمريكان اكسبريس الذي يملك 41% من أسهم البنك المصري الأمريكي قد قبل بيع أسهمه بالسعر الذي عرضه بينك كاليون، لكن هذا لا يصلح مبررا على الإطلاق لأن علاقات المصالح بين هذه البنوك الكبرى وتبادل الصفقات والتنازلات يتيح إمكانية تمرير مثل هذه الصفقة مقابل تنازل كاليون في مجال آخر يعوض أمريكان إكسبريس عن حقوقه بصورة كاملة. 

وعلى أي الأحوال فإنه إذا كان أمريكان إكسبريس قد قبل البيع بسعر 45 جنيها للسهم ومعه ربح آخر عام البالغ 5 جنيهات للسهم، بما يعني أن سعر البيع الحقيقي هو 40 جنيها للسهم، فإنه كان من الممكن طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام بسعر 40 جنيها وكانت ستلقى قبولا كاملا من صغار المستثمرين المصريين في ظل الوضع الجيد للبنك المصري الأمريكي، وهو أمر كان سيحقق توسيع قاعدة الملكية الذي يشار إليه دائما باعتباره أحد أهم الأهداف المعلنة للخصخصة. كما أنه كان من الممكن لبنك الإسكندرية أن يشتري حصة أمريكان إكسبريس بسعر 40 جنيها للسهم ويعيد طرحها في البورصة بالسعر السائد فيها الذي يزيد كثيرا عن هذا السعر.

6- الاتجاه لإعدام مديونيات المتعثرين.. إهدار إضافي للمال العام

تعتبر عملية إعدام الديون بمثابة إهدار إضافي للمال العام وهو إجراء مرفوض تماما طالما أن المقترض حي يرزق ولديه أموال وأعمال حتى ولو كان هاربا في الخارج، لأن مصر وهي دولة وقعت على الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد وصدقت عليها يمكنها أن تعمل على تفعيل هذه الاتفاقية وتستطيع استعادة الهاربين وأموالهم المنهوبة من مصر وبنوكها، إذا كانوا يعيشون في بلدان موقعة على هذه الاتفاقية أو توجد بينها وبين مصر اتفاقيات لتسليم المطلوبين للعدالة. أما نسيان كل هذا فإنه بمثابة عقاب للشعب المالك للبنوك العامة على جريمة ارتكبها بيروقراطيون وسياسيون فاسدون وعديمي الكفاءة. 
7 - مطالب رجال الأعمال بتخفيض سعر الصرف وسعر الفائدة: 

تصاعدت مطالب من العديد من رجال الأعمال بضرورة تخفيض سعر الفائدة لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ولتنشيط الاستهلاك المحلي من جهة، وتسهيل اقتراض رجال الأعمال من البنوك بأسعار إقراض منخفضة، لكنهم تناسوا أن ارتفاع معدل التضخم في مصر يجعل سعر الفائدة الحقيقي يدور حول -10% منذ عدة شهور وهو واحد من أدنى المستويات في العالم، وبالتالي فإنه من غير المنصف أن يتم أي تخفيض لسعر الفائدة، علما بأن ثلاثة أرباع الودائع في الجهاز المصرفي تعود إلى القطاع العائلي، أي الطبقة الوسطى، بينما يعود ثلاثة ارباع رصيد الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية إلى القطاع الخاص. 
كذلك تصاعدت مطالبة بعض رجال الأعمال من الذين لهم نشاط تصديري بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأخرى لزيادة القدرة التنافسية لصادراتهم. وللعلم فإن كل الصادرات الصناعية ونصف المصنعة من غير النفط، لا تتجاوز 4 مليارات دولار، في حين أن الواردات المصرية من السلع قد تجاوزت مستوى 42 مليار دولار عاى الأرجح في العام المالي 2007/2008، وبالتالي فإن أي تخفيض لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية الخرى سيؤدي فورا إلى رفع أسعار هذه الواردات بنفس نسبة تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وسيؤدي بالتالي إلى اشتعال التضخم في وقت يعاني فيه الاقتصاد من التباطؤ بما يوجد واحدة من أسوأ الظواهر الاقتصادية وهي الركود التضخمي. وحسنا فعل محافظ البنك المركزي المصري المدعوم من مؤسسة الرئاسة، بعدم الاستجابة لضغوط رجال الأعمال التي كان من الممكن أن تؤدي الاستجابة لها إلى إشعال التضخم وتدمير الاستقرار الاقتصادي وخلق أزمة اقتصادية كبرى في مصر، فوق الأزمات الموجودة المتمثلة في فساد نظام الأجور الذي يجعل ملايين العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص يعيشون في فقر مدقع، وارتفاع معدل التضخم، وانتشار الفساد والبيروقراطية المعطلة للأعمال.
8- مشروع الصكوك كارثة جديدة لنهب ما تبقى من القطاع العام 
طلعت علينا الحكومة المكتظة برجال الأعمال وأصدقائهم الأيديولوجيين بمشروع جديد لإدارة أصول الدولة وهو الإسم الخفي لبرنامج الخصخصة. ويبدو أن الحكومة "تعبت" من جدل الإعلام والجماعة البحثية والبرلمان وأحزاب المعارضة حول كل صفقة خصخصة وما تنطوي عليه من فساد وإهدار للمال العام وتحويل ما بنته الأجيال والحكومات السابقة إلى قبضة الأجانب بتراب الفلوس، أو إلى بعض المحظوظين وأحيانا الفاسدين والمفسدين من رجال الأعمال في الداخل، فقررت أن تنهي الموضوع دفعة واحدة، وأن تجعل من الشعب الضحية الذي يتم نهب ممتلكاته عبر برنامج الخصخصة، مسئولاً عن الخصخصة وعن إهدار الأصول العامة بأبخس الأثمان، أي تضعه في موقع المجرم الذي قام بيده بهذه الخصخصة حتى لا تظل قواه الحية تواجه هذه الحكومة بجرائم الخصخصة الفاسدة التي اقترفتها في خصخصة "عمر أفندي"، والبنك المصري الأمريكي، وبنك الإسكندرية، واستكمال خصخصة شركة الاسكندرية للأسمنت، وشركة كربونات الصوديوم..إلخ هذه القائمة المكملة لكوارث خصخة وإهدار المال العام في عهد الحكومات السابقة عليها.  

واستحضرت الحكومة ووزرائها الذين لا يرقون لقيمة وقامة الدولة الكبيرة والقائدة التي يعتلون كراسي وزارتها، بعض التجارب الفاسدة في بعض دول شرق أوروبا وبالذات في روسيا، عندما جرت عمليات شديدة السرعة لتدمير الهياكل الاقتصادية للدولة القديمة لضمان ألا تقوم لها قومة ثانية، فتم نقل ملكية القطاع العام إلى المواطنين عبر "الكوبونات"، في ظل أزمة طاحنة ناتجة عن انهيار النظام القديم وعدم وجود نظام بديل للتشغيل والضمان، فاضطر المواطنون إلى بيع ما في حوزتهم من كوبونات، وكان رجال المافيا من عصابات المخدرات والدعارة وتجارة العملة والآثار ومن كونوا ثرواتهم من الفساد ونهب المال العام حاضرون للشراء. وغسلوا أموالهم القذرة وأصبحوا مالكين للأساس الاقتصادي للدولة، وأصبحوا هم المتحكمين في اقتصاد الدولة كما هو الحال في روسيا في عهد يلتسين الذي مر خلاله الاقتصاد الروسي بأسوأ عهوده على الإطلاق سواء من زاوية انهيار الناتج أو سوء توزيع الدخل ووجود حفنة من الأباطرة الذين يتمتعون بثراء فاحش، وعشرات الملايين من البؤساء، وتم إلحاق أقسى الإهانات بروسيا وهي دولة عظيمة وبشعبها وهو شعب يملك ميراث حضاري ونضالي جبار، من خلال ترويج صورة عالمية عن شعب بائس تضطر بعض من بناته لاحتراف أحط المهن. وظل الأمر هكذا إلى أن جاء بوتين محاولا استعادة قوة بلاده ومكانتها وأعاد سيطرة الدولة على بعض الشركات العملاقة مثل شركة يوكوس النفطية، وحقق إنجازات قوية أخرجت بلاده من منحدر المهانة الذي ألقى بها يلتسين إليه، وساندته ظروف ارتفاع أسعار النفط ليحقق قفزة عملاقة لبلاده.

ويتلخص مشروع الحكومة الجديد لخصخصة القطاع العام في تقسيم شركات القطاع العام الباقية في حوزة الدولة إلى ثلاثة أقسام: الأول هو الشركات التي سيتم خصخصة 70% منها، والثاني 49% منها، والثالث 33% منها. وسوف يتم توزيع صكوك على المواطنين الذين تجاوزت اعمارهم 21 سنة بقيمة أشارت التقديرات الحكومية إلى أنها ستكون في حدود 400 جنيه للفرد مرة واحدة ونهائية، وذلك بعد أن كانت هناك تقديرات بأنها ستكون خمسة أضعاف هذا الرقم. ومن البداية فإن إعطاء الصكوك للمواطنين فوق 21 سنة فقط، يعني تمييزا عمريا لا مبرر له، ويسقط عن المواطنين دون هذه السن، حقوقهم في الأصول العامة لبلدهم. 

وهذه الصكوك لا تخص شركة معينة يملك فيها المواطن سهما أو عدة أسهم بل هي صكوك لملكية الحصص المطروحة للخصخصة على الشيوع. وسوف يكون للمواطنين حق بيع صكوكهم من اليوم الأول. وسوف تتحرك أسعار الصكوك ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب الحال في البورصة. وللعلم فإن سجل البورصة المصرية منذ التوسع الكبير في نشاطها مع بدء برنامج الخصخصة، هو سجل أسود بالنسبة لصغار ومتوسطي المستثمرين، حيث شهدت كما هائلا من التجاوزات وعمليات التواطؤ على حسابهم لصالح كبار العملاء واصحاب الشركات الخاصة والنفوذ السياسي، ورغم تحسين الضوابط فيها إلا أنها ما زالت بورصة مضاربات الغلبة فيها للأموال الساخنة وكبار العملاء، مما يعزز احتمالات البيع الجماعي للصكوك منذ البداية، إذا قدر لهذا المشروع الخبيث أن يتحقق لا قدر الله.  

وسوف يخصص 10% من الأسهم لصندوق الأجيال القادمة الذي تتضمن توظيفات الأموال الموجودة به الإنفاق على تنشئة الأجيال الجديدة أي رعايتهم وتعليمهم وتدريبهم، وبالتالي فإن موارده ستستخدم في تمويل إنفاق جاري. وللعلم فإن أفضل ما تفعله اي حكومة للأجيال القادمة هو أن تترك لهم على الأقل، الجهاز الإنتاجي الذي بنته حكومات وأجيال سابقة، إذا لم يكن في مقدورها أن تضيف إليه وتطوره.

وعلى الجانب الآخر فإن المشترين للصكوك التي تخص كل الشركات المطروحة للخصخصة سوف يمكن للفرد منهم شراء 5% من صكوك كل الشركات دون أي اي مشكلة، ثم تبدأ متابعة من يستحوذ على أكثر من 5%، وعندما يصل إلى 10% من صكوك كل الشركات، فإن ذلك يخضع للدراسة ويستلزم تصريحا حكوميا بذلك. وبالتالي فإنه لو اجتمع 10 من رجال الأعمال القادمين من الاقتصاد الأسود أو الأبيض وقاموا بشراء الصكوك من المواطنين، فإنهم يمكنهم شراء كل الشركات التي طرحت للخصخصة دفعة واحدة. وإذا كانت ضوابط الاستحواذ تعطي الهيئة العامة لسوق المال الحق في الاعتراض على زيادة حصة أي مستثمر فرد عن نسبة 10%، فإن ازدواج السيطرة على السلطة والثروة من خلال وجود رجال أعمال في الحكم سيجعل هذه الضوابط كأن لم تكن عندما يتعلق الأمر برجال أعمال لديهم نفوذ سياسي. 

وهذا التوجه الحكومي لإستكمال خصخصة القطاع العام خلال 18 شهرا على اقصى تقدير، هو اتجاه أهوج يفتقد للعقل والمنطق لأنه يأتي في ظروف عالمية وإقليمية معاكسة، حيث أن العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا، يشهد تحولا جوهريا في النمط الرأسمالي نحو قيام الدولة بدور محوري في حفظ التوازن الاقتصادي وضمان الوظائف ورفع مستوى التشغيل، مستخدمة في ذلك  آليات التأميم الاختياري الكلي أو الجزئي للعديد من المؤسسات المالية والشركات الخاصة المعرضة للانهيار تحت وطأة الأزمة المالية الراهنة، وذلك ضمن خطط الإنقاذ لمواجهة الأزمة، فيما يمكن تسميته بالعمعمة، أي بيع جزء من القطاع الخاص للقطاع العام. فيما يشكل اعترافاً عالمياً بخطأ ترك قوى السوق حرة بلا ضوابط، لأنها تفقد عقلها ببساطة وتحتاج للدولة الرأسمالية لتكون هي هذا العقل، وهو ما حدا برئيس الوزراء البريطاني إلى القول مؤخرا أنه أمر بالغ الخطورة أن يتم ترك قوى السوق بلا ضوابط. وربما تكون هيمنة القطاع المصرفي والمالي الحكومي سببا رئيسيا في عدم تعرض مصر لأزمة عاتية خلال الإعصار المالي والاقتصادي العالمي الراهن. 

وفي هذا التوقيت البالغ الحساسية من التحول الأمريكي والعالمي في مواجهة تغول الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية، تتخذ الإدارة الاقتصادية المصرية موقفاً أيديولوجيا يمينياً متشددا بالاستكمال السريع لخصخصة القطاع العام، بهدف تقليص دور الدولة لأقصى حد وإنهاء الأساس الاقتصادي لها ولأحد أسس قوتها الشاملة ونفوذها السياسي أي قطاعها العام. 
وإذا كان الدور الأساسي لأي حكومة هو ضمان إدارة الجهاز الإنتاجي العام الذي بنته أجيال وحكومات سابقة، بصورة عالية الكفاءة والنزاهة بما يمكنه من تحقيق أرباح يتم توظيفها لبناء استثمارات جديدة لتشغيل المزيد من المواطنين العاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة، فإن هذه الحكومة لا تملك حق العبث بهذه الأصول العامة. 

وتعتمد الحكومة في تمرير مشروعها الفاسد الجديد على استغلال كفر المواطنين بها بصورة ستجعل الفقراء ومحدودي الدخل يتساهلون مع تمرير هذه الخطة باعتبار أن الحكومة تبيع قطاعهم العام بأبخس الأثمان بدون استشارتهم أصلاً، وأن إعمال المثل الرديء "إن خرب بيت أبوك خد لك منه طوبة"  هو أمر مشروع في هذه الحالة. وهنا فإن القوى الحية في مصر والدولة وأجهزتها السيادية مدعوة للقيام بمسئولياتها لوقف عبث الحكومة المصابة بالعمى الأيديولوجي اليميني المتطرف حتى بعد أن أدت الأزمة المالية في الولايات المتحدة والعالم إلى الشفاء الجزئي لنظرائهم الأمريكيين والبريطانيين من هذا العمى وانتباههم لأهمية دور الدولة في الاقتصاد كحافظ للتوازن الاقتصادي وكرافعة كبرى لضمان تشغيل قوة العمل ورأس المال. 

ومن الغريب أن تعلن الحكومة أن خطتها الجديدة لخصخصة القطاع العام تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وهو أمر غريب حقا لأن قاعدة ملكية القطاع العام في صورته الراهنة هي الأوسع على الإطلاق لأنه ببساطة مملوك للشعب كله. 

وإذا كان الرئيس قد وعد المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية بتحقيق العدالة الاجتماعية، فإن تحقيق هذه العدالة يتم بنظام جديد وعادل للأجور يرتبط بتكاليف المعيشة، ويتم أيضا من خلال الدعم والتحويلات الاجتماعية. أما قيام الحكومة بإعطاء المواطنين صكوك هزيلة القيمة في شركات القطاع العام، لبيعها واستهلاك قيمتها خلال شهر واحد على اقصى تقدير، وجعلهم مجرد "محلل" أو وسيط ناقل للملكية إلى الرأسمالية الكبيرة وبالذات للذين كونوا ثرواتهم من الاقتصاد الأسود والفساد، فإنه فوق كونه عملا اقتصاديا مدمراً لدور الدولة ومكانتها ولا علاقة له بالعدالة، فإنه عملاً غير أخلاقي يستغل حالة العوز التي يعيشها غالبية أبناء الشعب المصري بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والمعنية فقط بمصالح الطبقة العليا. 

وإذا كانت الحكومة معنية بالعدالة، وبتقسيم المستحق للمواطنين عليهم بصورة مباشرة، فيمكنها أن تعطي المواطنين حصصا سنوية من ريع الموارد الطبيعية من النفط والغاز ومن ريع مشروع بالغ القدم هو قناة السويس، لأن الحكومات الكفء تعتمد في تمويل الإنفاق العام وفي تمويل تطوير وتوسيع النشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي وخلق الوظائف، على إيرادات الضرائب على الأرباح وعلى التجارة الداخلية والخارجية المتزايدة في اقتصاد مزدهر، وعلى الفائض المحول من القطاع العام والهيئات الاقتصادية. ومثل هذه الحكومات لا تحتاج للاعتماد  في تمويل إنفاقها الجاري والاستثماري، على ريع موارد طبيعية قد تكون غير موجودة أصلا في الكثير من البلدان، وهي في كل الأحوال مملوكة للمواطنين بالتساوي. 

وإذا كانت هناك مشكلة في كفاءة أو نزاهة قيادات القطاع العام الحالية، فإنها مسئولية الحكومة التي وضعتهم في مواقعهم، ومسئولية آليات الرقابة عليهم التي تحتاج للتطوير من خلال جهاز رقابي مستقل تماما يقدم قضاياه للقضاء وللرأي العام مباشرة ولا تقيده اعتبارات الملائمة السياسية التي كثيرا ما قيدت عمل الأجهزة الرقابية. وفي النهاية فإن الحكومة التي لا تستطيع إدارة الأصول العامة بكفاءة ونزاهة ولا تستطيع تحقيق الأهداف التي وعد بها الرئيس المواطنين بالنسبة للتشغيل ومكافحة الفقر، عليها أن تخلي مواقعها لحكومة أخرى تستطيع أن تقوم بذلك حتى من خلال الحزب الحاكم نفسه.
وإذا كانت المشروعات التي سيتم خصخصة 70% منها ستقع سريعا في ايدي مستثمرين استراتيجيين، بكل الخبرة السلبية للمشروعات التي يملكها مثل هؤلاء المستثمرين والذين يسحقون حقوق صغار المستثمرين فيها أو ما نسميهم مستثمري الأقلية، فإن بقاء نسبة أغلبية من بعض شركات القطاع العام في أيدي الدولة، هي مسألة مؤقتة سيتم الانقلاب عليها مستقبلا من أجل بيعها هي الأخرى، مثلما قيل في بداية برنامج الخصخصة أن البيع سيكون للشركات الخاسرة فقط، ثم بيعت أكثر الشركات الرابحة أو زبدة القطاع العام. 
إن الخطة الجديدة للخصخصة هي المرحلة قبل الأخيرة للإجهاز على القطاع العام. أما المرحلة الأخيرة فإنها ستشهد إنهاء ما تبقى من نسب للملكية العامة في المشروعات الاقتصادية، وترك الحرية للمستثمرين الاستراتيجيين الذين انتقلت إليهم الملكية لبيع ما في حوزتهم للأجانب أيا كانت جنسيتهم.

وبمناسبة سلوك المستثمر الاستراتيجي إزاء مستثمري الأقلية. فإنه من المهم تذكير الجميع بما فعلته شركة بلوسيركل التي اشترت 73% من أسهم شركة الاسكندرية للأسمنت عام 1999 بسعر 80 جنيها للسهم، وهو سعر اعتبره عدد كبير من المساهمين يقل عن القيمة الحقيقية للسهم لذلك لم يقبلوا ببيع أسهمهم. وقد احتفظت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 1.47% من أسهم الشركة، ارتفعت إلى 6.97% بعد أن استردت الشركة الأسهم المباعة لاتحاد العاملين لعدم التزامهم بالسداد. وهذه الحصة تتيح للشركة القابضة الاعتراض على قرارات مجلس إدارة بلوسيركل إذا كانت هذه القرارات في غير صالح الأقلية داخل الشركة والمتمثلة في صغار المستثمرين والشركة القابضة نفسها. وقد قامت شركة بلو سيركل ببيع الفرن الخامس الجديد تماما إلى شركة أنشأتها تحت إسم بلو سيركل مصر بمبلغ 69 مليون جنيه أي أقل نصف سعر التكلفة، وهو نهب صريح لحقوق صغار المستثمرين والشركة القابضة وتحويل للأصول من الشركة التي يملكون حصة فيها إلى شركة تملكها بلوسيركل. ورغم اعتراض صغار المستثمرين، إلا أنهم لم يستطيعوا تجميع حائزي نسبة 5% من أسهم الشركة للاعتراض على القرار، بينما صمتت الشركة القابضة التي تملك 6.97% من أسهم الشركة بشكل مريب ويبرر الشكوك في أنه ربما يكون صمتا غير نزيه.
ولم تتوقف بلو سيركل عند هذا بل إنها امتنعت عن توزيع أي أرباح من صافي أرباح الشركة والتي بلغت 113.9 مليون جنيها في ميزانية عام 2001، وكان من المفروض أن تكون حصة الشركة القابضة من هذه الأرباح نحو 7.9 مليون جنيه بواقع 9.5 جنيه لكل سهم. وبسبب هذا التعسف والتعدي على حقوق الأقلية بدأ النزاع القانوني بين الشركة القابضة وبين بلوسيركل في عام 2002. وأمعنت الشركة في نهبها لحقوق الأقلية بقيامها بتغيير النظام الأساسي لها مما أوقع حسب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خسائر فادحة بصغار المستثمرين وبالشركة القابضة المالكة لحصة أقلية في الشركة. وفي يناير من عام 2005 عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعها برئاسة وزير الاستثمار وقررت بيع حصة الأقلية في شركة الإسكندرية للأسمنت باعتباره حلا للنزاع القانوني الذي استطال كثيرا ولم تحصل الشركة القابضة على أي عوائد أو أرباح منذ عام 2000. وهذا الحل بالبيع لشركة بلوسيركل هو بمثابة استسلام غير مفهوم، للمنطق اللصوصي لشركة بلوسيركل، وهو يعكس أن العقد الذي تم إبرامه لبيع حصة أغلبية لشركة بلوسيركل هو عقد فاسد وفي مصلحة الشركة المشترية على حساب المال العام وصغار المستثمرين ويستحق من أبرموه أن يحاكموا باعتبارهم سهلوا نهب المال العام ونهب صغار المستثمرين. والأسوأ من كل ما سبق أن الشركة القابضة ووزير الاستثمار قبلا ببيع الأسهم الباقية بحوزة الشركة القابضة إلى الشركة المالكة لأغلبية الأسهم بسعر 30 جنيها للسهم، علما بان آخر سعر لتداول هذا السهم قبل بيعه كان 48 جنيها!! 
وقد جاء البرنامج الجديد للخصخصة في أعقاب صفقة بيع شركة كربونات الصوديوم المصرية التي تشكل واحدة من علامات التخبط وسوء التقدير لدى القائمين على هذا البرنامج والذين لا يدركون قيمة وقامة الدولة الكبرى والقائدة التي يبيعون ممتلكاتها. فالشركة المذكورة هي الوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كما أنها شركة تحقق أرباحاً في أعمالها، ولا يوجد مبرر اقتصادي لبيعها الذي تنحصر مبرراته في الاختيار الأيديولوجي اليميني المتشدد للمجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية التي تريد إنهاء سيطرة الدولة على أي قواعد اقتصادية مهمة حتى لو كانت ضرورية للغاية لتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتنمية الاقتصاد ورفع مستوى التشغيل فيه.

و"الطريف" أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن قرارها ببيع الشركة، فإن مجموعة من الشركات الخاصة أعلنت عن اتفاقها مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى إيطالية من أجل إنشاء مصنع للغلايات أي المراجل اللازمة لمحطات الكهرباء بتكلفة مبدئية قدرت بنحو 5 مليارات جنيه. 

ووجه "الطرافة" أن مصر كان لديها بالفعل شركة قطاع عام هي شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية)، وكانت تقوم بتصنيع الغلايات العملاقة لمحطات الكهرباء وعبوات المتفجرات. ورغم كونها شركة استراتيجية ورافعة مهمة من روافع الصناعة المصرية أو أحد مكونات قلبها النابض، ورغم كونها واحدة من الشركات النادرة في الدول النامية التي كانت تملك ما يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة من هذا النوع من الصناعات في بداية تسعينيات القرن العشرين...رغم كل ذلك فإن الإدارة الاقتصادية المصرية باعت تلك الشركة المصرية العامة لشركة أمريكية كندية بقيمة تقرب من 1% فقط من قيمة عقد إنشاء الشركة الجديدة التي سيؤسسها القطاع الخاص المصري مع شركات يابانية وإيطالية.  وكانت الشركة الأمريكية الكندية التي اشترت شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية) قد تولت تدمير هذه الصناعة، حتى لا يملك بلدا ناميا مثل مصر صناعة مهمة من هذا النوع، حيث أوقفت إنتاج الغلايات العملاقة حتى تضطر مصر لاستيرادها من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول الكبرى المنتجة لها، ثم باعت الشركة التي انتهي الأمر بها إلى تخطيط الشركة المصرية التي اشترتها مؤخرا، لتقسيمها وبيعها كأراضي للبناء أو إقامة مشروع عقاري عملاق عليها. وكأن الحكومة قد أهدرت أصلا إنتاجيا استراتيجيا لتبحث شركات خاصة عن إقامة أصل بديل له بقيمة تبلغ 100 ضعف سعر بيع الأصل الذي تم إهداره بالخصخصة بسعر بالغ التدني ينطوي على نهب المال العام في وقت كان عبد الوهاب الحباك هو رئيس الشركة القابضة وكان عاطف عبيد هو وزير قطاع الأعمال آنذاك، وبدلا من معاقبته على ما حدث من إهدار لشركات استراتيجية وللمال العام أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال العام وإشرافه على عملية الخصخصة سيئة السمعة، تم تعيينه رئيسا للوزراء ليضع مصر في نفق مظلم من تردي الأداء الاقتصادي بعد ذلك.

وفي نفس السياق أدى بيع شركات الأسمنت للمستثمرين الأجانب إلى نشوء تكتل احتكاري بين هذه الشركات بما أدى لرفع أسعار الأسمنت بصورة لا علاقة لها بتكلفة إنتاجه لتحقيق أرباح احتكارية استثنائية لتلك الشركات على حساب مصالح مصر وشعبها، دون أن يستخدم وزير الصناعة حقه في التسعير المؤقت للأسمنت حماية للمستهلكين، وربما بسبب كونه أحد رجال الأعمال فإنه لا يقدم على ما يغضب زملائه المصريين والأجانب، طالما لا يتعرض الأمر لمصلحته الخاصة، وهي نتيجة منطقية لوجود رجال الأعمال في الحكم وازدواج السيطرة على السلطة والثروة معاً.
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